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 ملخص : 

بين قانون الأسرة  التقاض ي في الخلع للزوجة حق يعالج موضوع المقال الموسوم بـ: "

ّ والشريعة الإسلامية
 
ّ"، موضوع الطلاق بطلب من الزوجة والمتمث

 
لع، والذي يعد ل في الخ

ّ للزوجة بعد التطليق، والذي عالجه الطريق الثاني لفك الرابطة الزوجية
 
ع الجزائري شرّ الم

فبراير  27المؤرخ في  05/02م بموجب الأمر ل والمتم ّالمعد ّ 84/11في قانون الأسرة رقم 

 منه. 54، وذلك في الباب الثاني تحت عنوان انحلال الزواج في المادة 2005

بذكر الإطار المفاهيمي له ثم  ،نحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعريف بالخلع

 نجيب عن التساؤل التالي:  ذكر أحكامه بين الشرع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ثم

 للزوجة في فك رابطتها الزوجية باعتباره -هل الخلع
ً
ّعّ يّ  -حقا  تلجأ إليه وقت ما  د 

ً
 أصيلا

ً
حقا

ّ .لطلاق؟ا كتلجأ إليها لتفتضوابط أخرى تراعى فيها  رخصةهو أم  ،تشاء

ذكره قانون الأسرة قبل التعديل بموجب القانون رقم  تتم الدراسة بالمقارنة بين ما       

، كما تكون الدراسة بالمزاوجة بين 05/02ثم ذكر موقفه بعد التعديل بموجب الأمر  84/11

 اجتهادإلى الأحكام القضائية من خلال  الاستنادالدراسة الشرعية والقانونية بالإضافة إلى 

ّالمحاكم في موضوع المسألة محل الدراسة.

 ؛ قانون الأسرة؛ الشريعة الإسلامية.الزوجةالقضاء؛ ؛الخلع الكلمات المفتاحية :

ّ ذبيح هشام *المؤلف المرسل :
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Abstract: 
           This paper entitled "The Wife's Right of Khula Litigation 

Between Family Code and Islamic Law» seeks to raise the issue 

of taking a divorce to court by the wife to dissolute the marital 

relation. Khula which comes second after the opportunity to file a 

divorce by the wife is addressed by the Algerian legislator in the 

Article 84/11, amended and complemented in virtue of the 

ordinance 05/02 of February 27th, 2005 of the Family Code 

second section entitled "Marriage Dissolution". 

        We will, therefore, deal with Khula, its conceptual 

framework, its provisions inspired by the Islamic Law and those 

inspired by the Family Code. We will, as well, demonstrate 

whether Khula is an inherent right of the wife or a mere licence 

granted under specific regulations. Furthermore, a comparative 

study between the Articles 84/11 of the Family Code and its 

amendment in virtue of the ordinance 05/02 will be conducted. 

The paper will, also, consider the jurisprudence of the courts in 

the subject matter under analysis. 
Keywords: Khula؛Judicial System؛Wife؛Family Code؛ Islamic 

law. 

 

     مقدمة: 

يعتبر تكامل الرجل مع المرأة في صورة الزواج هي الضامن الأساس الطبيعي         

ّ ،النسل البشري، والمرأة عنصر فعال في إنشاء الأسرة لاستمرارية
 
ولة بين لم ت خلق لتكون د 

ّ
 
  ولكي يسكن إليها زوجها ،ة والرحمة والتعاون والإحصانما هي شريكة في المودّ الأزواج وإن

ّ.وتسكن إليه

بالطلاق بأي طريق  إلا أن الزواج القائم بين الزوج والزوجة قد ينتهي بالفرقة بينهما      

 ويّ يمن طرقه، فقد يلجأ إليه الزوج بلفظ الطلاق ف
ً
ّقع حالا ى طلاق بإرادة الزوج، كما سم 

الدراسة هذه نا في قد تلجأ إليه الزوجة قضاءً إما بطريق التطليق أو الخلع، والذي يهم ّ

ّلجوء  ّولّأرابطتها الزوجية بطريق الخلع،  الزوجة إلى القضاء لفك  ع الجزائري موقف المشرّ  ن 

ّ  -من التغيير بعد تعديل قانون الأسرة من الخلع في بعض أحكامه قد وقع فيه بعض 

ّ -ةاصّ خ
 
نا ق بمبدأ الرضائية في الخلع، ففيما تعل

 
نحاول من خلال هذا المقال الكشف إن
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والبحث عن المسلك الذي سلكه القضاء  ،ت على هذا الموضوععن التغييرات التي طرأ

المنهج الوصفي والمنهج  بإتباع، وذلك الجزائري في ذلك من خلال اجتهادات المحكمة العليا

 .التحليلي

 قانونية القضائية وّالشكالات الّإ أهدافه تكمن فيوّ أهمية دراسة موضوع الخلعولعل           

ّ، خاصّ وتوضيحتفسير إلى تحتاج التي  ّ ة أن   
 
مة قانون الأسرة قد ذكر مادة واحدة منظ

القضائي والشرع الإسلامي لإعطاء الأحكام  الاجتهادلموضوع الخلع، مما يدفع بالبحث بين 

ّ التي تنظم موضوع الخلع، وإعطاء حلول مقترحة لكثبر من الإشكالات.

أحكام الخلع بين الشرع الإسلامي فيم تتمثل الدراسة:  والإشكالية التي تكون محل ّ       

  يُعد   وتقنين تشريع الأسرة الجزائري؟ وهل
ً
 للزوجة أم رخصة

ً
 أصيلا

ً
تستند  الخلع حقا

 إلى مبدأ الرضائية؟

ّ
 
ّع الخطة التالية:بوللإجابة على الإشكالية نت

            المبحث الأول: مفهوم الخلع

  حكم مبدأ الرضائية في الخلع بينالمبحث الثاني: 
 

الإسلامي وقانون الأسرة رع الش

     .الجزائري 
 

 المبحث الأول: مفهوم الخلع

ّ ة الأساسية للمجتمع، تتكون من أفراد تجمع بينهم علاقة القرابة الأسرة الخليّ  تعد 
ّ عد ّوالمصاهرة والزوجية، ويّ  هذه العلاقة قد  الزواج الحجر الأساس لإنشاء الأسرة، إلا أن 

 لبعض العلاقات الأسرية التي ينشأ فيها  عد ّوالذي يّ  ؛الطلاقتزول حينما يقع 
ً
 علاجيا

ً
طريقا

، وقد يقع من جانب الزوج كما قد يقع من جانب الزوجة، ويستعص ى فيها الحل ،الخلاف

نا في الدراسة  الطلاق الذي يقع بطلب من الزوجة بطريق الخلع، فمن خلال والذي يهم ّ

ّلع بذكر تعريفه وحكمه ودليل مشروعيته.هذا المبحث نعرف الإطار المفاهيمي للخ

ّتعريف الخلع المطلب الأول:

، ثم معرفة معنى  معنى الطلاقأنواع الطلاق لابد من معرفة من  نوعّ ع لبما أن الخ      
ً
أولا

ة ق للدراسة اللغوية والشرعي، من خلال التطرّ من أنواع الطلاقواحدا عتباره االخلع ب

ّيلي: والقانونية والقضائية وفق ما
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 تعريف الطلاق: الفرع الأول 

سيتم من خلال هذا الفرع معرفة معنى الطلاق بصفته العنوان الرئيس لموضوع 

ّ
 
ّالخلع بذكر التعريف الل ّح أدناه؛غوي والاصطلاحي والقانوني وفق ما هو موض 

ت  القوم: تركتهم، والطالق من الإبل: التي ؛ لغةأول:  
 
ق

َّ
ل
 
ت  البلاد: فارقتها. ط

 
ق

َّ
ل
 
يقال: "ط

لقتْ في المرعى وقيل: هي التي لا قيد عليها. وطلاق النساء لمعنيين: 
 
 ط

ق:  عت 
 
أحدهما حل عقدة النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإرسال. ويقال للإنسان إذا أ

. وبعير 
ً
ا ّ.1طلق: بغير قيد. والطلقاء: الأسراء العتقاء"طليق أي صار حر 

 ثانيا: تعرف الطلاق 
ً
 اصطلاحا

ّف الفقهاء الطلاق بعدة تعريفات متقاربة منها:رّ الطلاق في اصطلاح الفقهاء: عّ  -أ

 بلفظ مخصوص" -1
ً
 أو مآلا

ً
ّ.2تعريف الحنفية " رفع قيد النكاح حالا

ّ.3لزوج بزوجته"ع اتعريف المالكية " صفة حكمية ترفع حلية تمتّ  -2

ّ.4تعريف الشافعية: "حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه" -3

ّ.5تعريف الحنابلة: "حل قيد النكاح" -4

 على أن الترجيح بين التعريفات: يلاحظ في التعريفات السابقة أنها متّ  -ب
ً
فقة جميعا

ّ
 
الحنفية القائل بأن ه" لكن أدقَّ هذه التعريفات، هو تعريف الطلاق" رفع قيد النكاح وحل

لأنه تعريف جامع مانع لأنواع ؛6الطلاق هو:" رفع قيد النكاح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص"

 مخصوصة، والفسخ لا 
ً
الطلاق؛ رجعي وبائن، ومانع فلا يدخل فيه الفسخ لاشتراطه ألفاظا

ّيحتاج إلى لفظ مخصوص.

 ثالثا: تعريف الطلاق قانونا

      ّ
 
 ترك التعاريف القانونية للفقه للخوض فيها لم ع الجزائري وفي شرّ الم

 
ل ـف

 
الوقت الذي أ

ّ ّ ىًّ، وأعطى معن11-84من القانون رقم  48د ذلك في المادة يجس  صراحة  للطلاق إذ نص 

ّ  ؛بها عقد الزواج ح أن الطلاق وسيلة يحل ّعلى أن: "الطلاق حل عقد الزواج..."، فقد وض 

فوا الطلاق بأنه حل ّ ن  وهذا التعريف قريب لتعريف الحنابلة الذين عرَّ عقد النكاح، ثم بيَّ

ع بعدها الأنواع التي يكون عليها الطلاق من إرادة منفردة أو بتراض ي الزوجين أو بطلب المشرّ 

ّ.7من نفس القانونّ 54، 53من الزوجة في حدود ما أوردته المادتان 

ّ
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 لخلعف اي: تعر الفرع الثاني
ّسيّ 

ْ
ّذ
 
ّك

 
غوي والاصطلاحي والقانوني والقضائي وفق ما ر في هذا الفرع معنى الخلع الل

ّيلي؛

ّ ؛الخلع لغةأول: 
ْ
ل
 
 أنَّ في  ا

َّ
، إلا ه  ع  ز 

 
ن
 
: ك ه  ع 

 
ل  واخت 

ً
عا

ْ
ل
 
ه  خ ع 

 
ل
ْ
خ يء  ي 

 
ش 

ْ
ل
 
ع  ا

 
ل
 
ى خ وَّ ، وس 

ً
ة

 
هْل ع  م 

ْ
ل
 
خ

عْضّ  ع  ب 
 
ل
 
. وخ زع 

َّ
ع  والن

ْ
ل
 
يْن  الخ مْ ب  ن  ه   م 

 
ة ع 

ْ
ل خ 

ْ
ال ، و  ه  د  رَّ : ج 

ً
عا

ْ
ل
 
ه  خ ع 

 
ل
ْ
خ اء  ي   د 

وْب  والر 
َّ
عْل  والث نَّ

ْ
ال

ّ
 
ا خ : م  اب  ي 

 
ث
ْ
ل
 
ّا

 
ى آخ

 
ل ه  ع  حْت  ر 

 
ط

 
ه  ف عْت 

 
ل ّل

 
. وك ه  ح  ر 

ْ
ط

 
مْ ت

 
وْ ل

 
يْه  ر  أ

 
ل ع  ع 

 
ل
 
، وخ

 
ة ع 

ْ
نْك  خل ه  ع  ع 

 
ل
ْ
خ

 
وْبٍ ت

 
 ث

ّ
ً
عة

ْ
ل ّ.8خ 

عّ ّ
 
ال

 
ه  وخ

 
ت
 
أ ع  امْر 

 
ل
 
ك  وخ ل 

 
ي  ذ  

م 
، وس  ه  فْس 

 
نْ ن ا م  ه  ان  ب 

 
ا وأ ه 

 
ق

َّ
ل
 
ط

 
ا ف ه  ال  م   ب 

نْه  ت  م  د  ت 
ْ
ا اف

 
ا إذ ه 

ال ّ
 
ق

 
، ف نَّ ه 

 
 ل

ً
اسا ب  ال  ل  ، والر ج  ال   للر ج 

ً
اسا ب   ل 

اء  س   
 
ل  الن ع  ى ج 

 
ال ع 

 
 لأنَّ الله  ت

ً
عا

ْ
ل
 
اق  خ ر  نَّ ... ):الف  ه 

ّ
نَّ  ه 

َّ
اس ل ب  مۡ ل 

نت 
 
أ مۡ و 

 
ك

َّ
اس ل ب  ا187)البقرة  ( ... ل 

 
إذ

 
ا  افتدت (، ف ه  ين  ب 

ي  ا ل  ه  وْج  ز  يه  ل  عْط 
 
الٍ ت م   ب 

 
ة
 
رْأ

 
الم

ّ  
ل 
 
نْ ك ، والاسْم  م  ه  ب  اح  اس  ص  ب  ا ل  نْهم  دٍ م  اح  ل  و 

 
ع  ك

 
ل
 
خ ، و  نْه  تْ م 

 
ان دْ ب  ق 

 
، ف ك  ل 

 
لى ذ ا إ 

ه  اب  ج 
 
أ
 
نْه  ف  م 

نْد  ال ع  ع 
ْ
ل
 
ى الخ عْن  ا م 

 
ذ ه 

 
، ف ع 

ْ
ل
 
ر  الخ صْد 

 
، والم ع 

ْ
ل
 
خ

ْ
ك  ال ل 

 
اء ّذ ه  ق  ّ.9ف 

أو يس ئ سمى  ولما كانت الزوجة كلباس لزوجها في الستر والتقية مما يضرّ وجه التسمية: -

، لأنها تنخلع
ً
 .10من لباس زوجها، كما يخلع الإنسان ثوبه الذي يرتديه فراقها خلعا

 االخلع ثانيا: 
ً
 ؛صطلاحا

ّف فقهاء الشريعة الإسلامية الخلع عدة تعريفات وفق ما يلي:عرّ 

ض ولو من غير وض، وقيل هو الطلاق بعوّ بأنه الطلاق بعّ تعريف الخلع عند المالكية: -

 .11الزوجة أو بلفظ الخلع

 .12: هو أخذ الزوج المال بإزال ملك النكاحتعريف الخلع عند الحنفية-

 .13هو فرقة بين الزوجين بعوضتعريف الخلع عند الشافعية: -

الخلع فراق الزوج امرأته بعوض، يأخذه الزوج يرون أن تعريف الخلع عند الحنابلة: -

ّ.14منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. فالخلع عندهم لابد أن يكون نظير عوض

ّتعريف الخلع عند الظاهرية-
 
ّ : بأنه الافتداء، إذا كرهت المرأة

 
قيم يّ  زوجها فخافت ألا

ّ ،حدود الله
 
ها، فلها أن تفتدي منه يه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حق ّأو ألا توف

ّ
 
ّ.15قها ولكن بشرط أن يرض ى هو بذلكويطل

      ّ ّ وهذه التعاريف تنصب 
 
ها في معنى واحد مشترك هو: أن الخلع عبارة عن اتفاق كل

ّ
 
ّقها بناءً على ذلك.الزوجين على الفرقة مقابل مقدار من المال تعطيه الزوجة لزوجها ويطل
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 ثالثا: 
ً
 ؛الخلع قانونا

ّ نجدحكام قانون الأسرة الجزائري بالرجوع لّأ 
 
ّه لم يّ أن  خاصّ  عط 

ً
بالخلع،  النا تعريفا

ّ
 
والتي أعطى لنا حكم الخلع  ،منه 54ما حصر موضوع الخلع في مادة واحدة وهي المادة وإن

ه )يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي...(، ويتضح من فيها بنصّ 

كاح من جانب الزوجة وحدها الخلع القانوني بأنه: حل عقد النّ خلال هذه المادة معنى 

.بعّ 
ً
ّوض مالي تدفعه لزوجها دون انتظار من هذا الأخير قبولا

 :
ً
 ؛الخلع قضاءرابعا

 للخلع من بين تلك الاجتهادات  نجد ّجتهادات المحكمة العليا ابالرجوع إلى 
ً
فيها تعريفا

ّ:ما يلي نذكر 

ّ.16ظير عرض تلتزم به الزوجة بقبولها...""الخلع هو حل عقد الزواج ن-

 أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يّ -
ً
الاتفاق  تم ّ"من المقرر قانونا

ّ.17عليه..."

"الخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه -

ّ.18عليه..."

ّ.19للزوج...""الخلع حق إرادي للزوجة يقابل حق العصمة -

ضح أن الخلع هو طريق لفك الرابطة الزوجية ومن خلال هذه الاجتهادات القضائية يتّ     

 عن الخلع لزوجها يتم الاتفاق عليه. ،وهو حق إرادي للزوجة تلجأ إليه
ً
 ماليا

ً
ّوتقدم بدلا

 حكم الخلع ودليل مشروعيته المطلب الثاني:

ومن خلال هذا المطلب نعالج حكم الخلع من الناحية الشرعية، في مدى    

ّالأدلة الشرعية التي تجيز العمل به من خلال ما يلي: كذامشروعيته لدى الفقهاء، وّ

 الفرع الأول: حكم الخلع

ّالفقهاء في حكم الخلع إلى رأيين نوجزهما فيما يلي: اختلف           

وبه قال الشافعية  ،وجائز لا بأس به عند أكثر العلماء الخلع مشروعالرأي الأول: 

والحنفية والحنابلة، لحاجة الناس إليه بوقوع الشقاق والنزاع، وعدم الوفاق بين 

ّالزوجين، فقد تبغض المرأة زوجها لأسباب متعد ّ
 
ّدة، وتخش ى ألا ت الله في طاعته،  ؤدي حق 

ّ  للخلاص من الزوجية؛ لرفع الطلاق الخاص بال فشرع لها الإسلام في موازاة حق 
ً
رجل طريقا
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الحرج عنها، وكذلك رفع الضرر ببذل ش يء من المال تفتدي به نفسها، وتتخلص من 

ّ.20الزوج، وتعوض ما أنفقه في سبيل الزواج بها

-ّ
 

ّ.21قاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والآخرة"قال الشافعي " يجوز الخلع في حالة الش

اح   ...)الخلع أنه يباح إذا كان بسبب منهما أو منها لقوله تعالىقال الحنفية: قالوا في - ن   ج 
 

لا
 
ف

ۦ  ه  تۡ ب 
د  ت 

ۡ
ا ٱف يم  ا ف  م  يۡه 

 
ل وبلا  الاستقامةويكره كراهة تحريم إذا كان بنشوزها، أو كان عند  (...ع 

وۡجٖ  )تعالى سبب، لقوله ان  ز 
 
ك وۡجٖ مَّ ال  ز  بۡد  م  ٱسۡت  دت  ر 

 
نۡ أ إ 

نۡه  و   م 
ْ
وا

 
ذ

 
خ

ۡ
أ
 
 ت

 
لا

 
ارٗا ف

 
نط نَّ ق  ىٰه  حۡد  مۡ إ 

يۡت 
 
ات ء  و 

يّۡ
 

ينٗاّ ًّش ب 
مٗا م 

ۡ
ث إ 

نٗا و 
هۡت ٰ  ۥب  ه 

 
ون

 
ذ

 
خ

ۡ
أ
 
ت
 
 أ

ۚ
ّ(.20)النساء  (٢٠ا

يقول الدردير* من المالكية بجواز الخلع على المشهور، وهو الطلاق بعوض، وهذا هو -

22ّالأصل فيه
 
" ما أعلم أن الخلاف فيه من حيث المعاوضة :على هذا بقوله ق الدسوقي، وعل

 فهو مكروه بالنظر إلى أصله 
ً
23ّاتفاقاعلى العصمة، أما من حيث كونه طلاقا ن 

 لحديث ع 

ّ بْن  ر   ا  م  يّ  –ع  ض   هّ  ر 
َّ
ا الل م  نْه  ال ّ -ع 

 
: ق ال 

 
ولّ ق س  ه  صلى الله ر 

َّ
ّ»عليه وسلم الل ض 

 
بْغ

 
ّ أ ل 

 
لا ح 

ْ
نْد ّ ال  ع 

ّ ه 
َّ
ّ الل ق 

 
لا

َّ
ّ.24«الط

ّ.25وقال الحنابلة: يستحب إجابة الزوج طلب الخلع من زوجته المبغضة له-

الخلع مكروه، إلا في حالة مخافة أن  :يكره الخلع؛ قال ابن حجر العسقلاني الرأي الثاني:

الخلع مكروه لما فيه من  :حدود الله. وقال صاحب مغنى المحتاج -أو أحدهما–لا يقيما 

، وقال صاحب الكشاف " وإن خالعته المرأة مع 
ً
قطع النكاح الذي هو مطلوب شرعا

وذكر حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أيما  ،26استقامة الحال كره

ّ.27امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة"

ّ.28صح حظره إلا لحاجةقال ابن همام: والأ-

 الفرع الثاني: دليل مشروعيته

سنستمد دليل مشروعية الخلع من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وفق ما 

ّهو موضح أدناه؛ 

 ؛من القرآن الكريمأول: 

يّۡ...  ) تعالى: قوله
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 إلا في ي وجه الدلالة: ف
ً
هذه الآية تنهى الأزواج عن أن يأخذوا مما أعطوا زوجاتهم شيئا

حالة أن يخاف الزوجان ألا يقيما حدود الله؛ فإنه يجوز للمرأة أن تفتدي نفسها بأن 

تعطي لزوجها ما يسرحها به بإحسان، ولا إثم عليهما فيما أعطت، ولا إثم عليه فيما 

ّ.29أخذ

فقد تكون المرأة تكره الرجل، وتخاف ألا تؤدي له ما شرع الله له من الحقوق، أو       

تخاف أن تحرمه بعض حقوقه فيحرمها هو حقوقها، ولكن لا يكون قد حرمها بعد، وعليه 

ّتحل الفدية للزوج
 
للرجل أن يأخذ ما تفتدي به  قها، وإذا حل ّ، يأخذها مقابل أن يطل

 على المرأة أن تبذل ذلك المال لأجل الخلاص
ً
ّ.30نفسها، فيكون ليس حراما

 :
ً
 -ثانيا

 
ّالنبوية؛ ةمن السن

ثابت بن قيس روايات  امرأةورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بخلع 

ّ:ةعديد

صلى الله )بي نّ لعن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت ل الرواية الأولى:-

، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني (عليه وسلم

ين عليه حديقته؟ قالت: أتردّ » أكره الكفر في الإسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:

ّ.31«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»وسلم:  نعم، قال الرسول صلى الله عليه 

امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى  تبن عباس أنه قال: جاءاعن  الثانية: الرواية-
ي لا الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكنّ 

 .32"قالت: نعم«حديقتهين عليه فتردّ »أطيقه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 

 حكمة مشروعية الخلع:-

وقد شرع الخلع للزوجة في مقابل حق الزوج في الطلاق، فإذا بغض الزوج زوجته       

ّ
 
قه أو  قها، ولكن قد تبغض الزوجة زوجها ولا تريد معاشرته وتودّ طل

 
ل
 
الخلاص منه لسوء خ

قه أو غيره من الأسباب التي لا تقدر على أن تدفعها، وتخش ى أن لا تقيم حدود 
ْ
ل
 
دمامة خ

، ويرفض 33ل حياتها إلى شقاء وبؤسنحوه، فتتحوّ  ار في واجباتهالله في حق زوجها، وتقصّ 

ّ
 
شرع لها الاسلام قها لرغبته فيها، أو لحرصه على ماله الذي أنفقه، لذلك الزوج أن يطل

 للخلاص من الرابطة الزوجية عندما يفوت الغرض المقصود من الزواج عما أنفقه 
ً
طريقا

م له شيئا من المال تفتدي به نفسها في مقابل خلاصها من في سبيل الزواج بها، وتقد ّ

ّالشد ّ
ً
ّ.34ة التي هي فيها معه ما دام النفور من جهتها أو منها أو منهما معا
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 على ما قد تقتضيه أهوية النساء، أو تدفعهن إليه ولكن ل       
ً
 ومطلقا

ً
يس الأمر مرسلا

ّ
 
مه الله عواطفهن؛ فإن هذا الأمر جد خطير، إنه فيصل لميثاق غليظٍ ولعقدٍ عظيمٍ قد عظ

ّ
 
 عند النساء أو عند المرأة على صورةٍ وعظ

ً
 يكون هذا الأمر مفهوما

َّ
م شأنه؛ لذلك ينبغي ألا

 ما، قالت له: ساذجة، كما قد تتأث
ً
ر بوسائل الإعلام والتمثيليات، إذا كلمها زوجها كلمة

ي، أو قالت، لا أستطيع الحياة معك قن 
 
ل 
 
ّ.35ط

وقد أخذ الاجتهاد القضائي الجزائري بمأخذ الفقه حينما جعل ربط الخلع للحاجة،       

على الزوجة من الاجتهادات القضائية التي قالت بذلك نذكر: "الطلاق على مال لا يفرض 
ها غير قادرة على كما لا يفرض على الزوج، إذ الخلع شرع لمعالجة حالات ترى الزوجة فيها أنّ 

 لمفارقتها فإن قبل تم الخلع وطلقت منه"
ً
ّ.36البقاء مع زوجها فتعرض عليه مالا

 حكم مبدأ الرضائية في الخلع بين الشرع الإسلامي  :المبحث الثاني

 وقانون الأسرة الجزائري 

أنه قد  نجدبالرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمبدأ الرضا في الخلع       
 تباينت آراء الفقهاء في الحكم، وكذلك هو الأمر في تقنين الأسرة الجزائري الذي مرّ 

ّ ّح ذلك أدناه.بمرحلتين بحكم الرضا في الخلع قبل التعديل وبعد التعديل، نوض 

 مبدأ المطلب الأول: 
ً
 الرضائية في الخلع فقها

من خلال هذا المطلب سنعرف موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من مبدأ الرضائية 
ثابت بن دنا في الخلع، من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر فيه سيّ 

، وكذا معرفة موقف الفقهاء من بأن يخالع زوجته بقبول العوض وهو الحديقة قيس

الزوجة بالإساءة إليها لتختلع وتفتدي بمالها عن نفسها، وهو ما سنوضحه سلب إرادة 

ّ؛  أدناه

 موجب الأمر في أخذ العوض في الخلع في قوله الفرع الأول: 

بَل»صلى الله عليه وسلم
ْ
  اق

َ
ة

َ
هَا الحَدِيق

ْ
ق ِ

 
ل
َ
  وَط
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ة

َ
لِيق

ْ
ط

َ
 ؛«ت

ّذهب   الرأي الأول:- أن الأمر أمر إرشاد وتوجيه، وليس أمر  إلىرين جمهور الفقهاء والمفس 

ا  ، م  اس  ا النَّ ه  ي 
 
ا أ إيجاب وإلزام لأن الطلاق للرجل كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ي 

ا  ب 
 
ذ

 
خ

 
نْ أ

 
 لم 
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لا

َّ
ا الط م  نَّ ا، إ 

م  ه  يْن   ب 
 ق 
ر  ف  نْ ي 

 
ر يد  أ

مَّ ي 
 
، ث ه  ت  م 

 
ه  أ بْد  ج  ع   

و  ز  مْ ي 
 
ك د 

ح 
 
ال  أ "ب  اق  ، 37لسَّ

ّ
 
ّوالطلاق بيد الرجل، ولأن

 
فكذلك يملك أن يخالعها أو  ،قها بغير عوضه يملك أن يطل

ّ
 
38ّقها بعوضيطل

 
ه أمر  .وبه قال الصنعاني: وأما أمره صلى الله عليه وسلم بتطليقه لها فإن
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ّإرشاد لا إيجاب، كذا قيل، والظاهر بقاؤه على أصله من الإيجاب، 
 
على أن ذلك  واواستدل

ّ.39هو دلاله الأمر على الإطلاق

ذهب بعض الفقهاء والمفسرين وعلماء الحديث، إلى أن الأمر أمر إيجاب  الرأي الثاني:-

ّ،40وإلزام وليس أمر إرشاد وتوجيه

ّالرأي الذي نميل إليه ونرجحه: هو الرأي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء.-

 ؛لتختلع ساءة إلى الزوجةحرمة الإ الفرع الثاني: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز عضل الزوج زوجته، وإساءة عشرتها، والتضييق عليها 

مۡ )ومضارتها حتى تضجر ، بقصد افتداء نفسها، لقول الله تعالى
 
ك

 
ل  ل ح 

 ي 
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ْ
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ْ
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ۡ
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... 
ۚ
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ي  ب  (، واختلفوا في أثر ذلك على الخلع إذا فعل ذلك وضارها على قولين 19)النساء ( م 

ّاثنين:

أن الزوج إذا عضل زوجته لتفتدي نفسها فإن الخلع باطل والعوض القول الأول: -

ولو حكم به قضاء، وإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة  مردود،

المالية، وهو مذهب الإمام طاووس بن كيسان، وبه قال عبد الله بن عباس وإبراهيم 

النخعي ومجاهد والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء وقتادة والزهري وإسحاق بن راهوية، 

ّ.41والحنابلة وإليه ذهب المالكية والشافعية

ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل، حيث  القول الثاني:-

، لأنه يحرم الخلع واقع والعوض لازم، وهو آثم عاصٍّ –ذهب الحنفية إلى أن العقد صحيح 

 مما أعطاها
ً
ال ّ ):لقوله سبحانه42وهو مضار لها عليه أن يأخذ شيئا بۡد  م  ٱسۡت  دت  ر 
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ۚ
)النساء  (ا

20) ،ّ الخلع ينفذ على أنه طلاق، ويجب على الزوج أن يرد البدل  وأما الإمام مالك فيرى أن 

ّ.43الذي أخذه من زوجته

والرأي الذي نميل إليه ونرجحه هو الرأي الأول الذي يقول بعدم نفاذ الخلع، لسلب إرادة -

، وبالتالي أثرهمن عيوب الإرادة يفقد التصرف  االإكراه عيب الزوجة بالإكراه، إذ يعد ّ

فالزوجة التي أساء إليها زوجها لتختلع منه يعد خلعها باطل، بل يحق لها أن تلجأ قضاء 

تطليق للضرر الذي يوجب لها التعويض نتيجة الإساءة التي تحصل لها من زوجها بطريق ال

ّالفقرة الأخيرة من قانون الاسرة. 53وفق المادة 
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 وقضاءً 
ً
 المطلب الثاني: مبدأ الرضائية في الخلع قانونا

ع الجزائري ق.أ المتعلقة بموضوع الخلع، نجد أن المشرّ  54بالرجوع إلى نص المادة        
بمرحلتين، قبل التعديل وبعد التعديل، وذلك  فيما يتعلق بمبدأ الرضائية في الخلع قد مرّ 

 ابسبب غموض النص القانوني،بحيث الدلالة اللفظية للمادة لا تعطي معنى واضح

في الاجتهادات القضائية  الاختلاففيما يتعلق بمبدأ الرضائية في الخلع، وهنا وقع  اوقطعي

 
ً
ّالمفهوم، سنوضح ذلك أدناه:في  للاختلافتبعا

 مبدأ الرضائية في الخلع قبل التعديل بموجب القانون الفرع الأول: 

 ؛1984يونيو  09المؤرخ في  84/11م رق

 لنص المادة        
ً
يتبين أن المادة غير واضحة فيما يتعلق بمبدأ  قبل تعديلها 54رجوعا

أنه لابد من رضا الزوج لإحداث الرضائية في الخلع، هل يقع برضا الزوجة لوحدها، أم 

أن تخالع نفسها من زوجها  الأثر القانوني، حيث جاء في المادة قبل التعديل " يجوز للزوجة

 من الفقه يقول بأن الخلع يتم بموافقة الزوج، وأن إرادة 
ً
على مال..."، وهذا دفع جانبا

لزوجين، مما يجعل من الزوجة غير كافية ليحدث الخلع أثره القانوني ووقوع الفرقة بين ا

.
ً
 أصيلا

ً
ّالخلع رخصة للزوجة للمطالبة بحقها في فك الرابطة الزوجة، وليست حقا

ومن شراح القانون الجزائري نجد الأستاذ الدكتور بلحاج العربي والذي يرى أن          

ط الخلع في حقيقته القانونية هو عقد ثنائي الطرف، ولا يتم إلا بالإيجاب والقبول، ويشترّ

ّ.44فيه ما يشترط في إنشاء الطلاق بالنسبة للزوج

 القضائي قبل التعديل: الجتهادموقف -

فيما يتعلق بإرادة  ق.أ لم تكن عباراتها قطعية وواضحة الدلالة 54بما أن نص المادة       

من رضا الزوج  عتبار الخلع إما رخصة لابد ّاقضاة المحاكم في  ختلفاالزوجين في الخلع، 

فيه )الخلع الرضائي(، أم هو حق أصيل لا دخل لإرادة الزوج )الخلع غير الرضائي(، وإنما 

 نذكر: الاجتهاداتيخضع لرضا الزوجة وحدها، ومن تلك 

القضائية التي قالت بأن الخلع رخصة للزوجة يحتاج لإرادة الزوج )الخلع  الجتهادات-أ

 الرضائي(:

يفرض على الزوجة كما لا يفرض على الزوج، إذ الخلع شرع لمعالجة الطلاق على مال لا "-

 لمفارقتها إن 
ً
حالات ترى الزوجة فيها أنها غير قادرة على البقاء مع زوجها فتعرض عليه مالا

ّ
 
 .45قت منه"قبل تم الخلع وطل



 بين قانون الأسرة والشريعة الإسلامية التقاض ي في الخلع للزوجة حق

 260ص  - 240ص  

 ذبيح هشام. د

  دبابش عبد الرؤوفأ.د. 

 2021جوان  - 01العدد  - 06المجلد  -مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  251

 

- ّ
ً
وقضاء أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي، وأن ليس للقاض ي سلطة  " من المقرر فقها

 مخالف
ً
ة الزوجين دون رضا الزوج، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا

ّلأحكام الفقه.

أن المطعون ضدها طلبت التطليق، ولما لم  –في قضية الحال  –لما كان من الثابت        

 من هذا 
ً
يكن لها سبب فيه أظهرت استعدادها لمخالعة زوجها دون أن يجد ذلك قبولا

 للقواعد ن القضاء بتطليق المطعون ضد ّالأخير، فإ
ً
ها على سبيل الخلع يعد مخالفا

نقض القرار المطعون فيه دون  استوجبالفقهية الخاصة بالخلع، ومتى كان كذلك 

ّ.46إحالة"

 أنه يشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج ولا يجوز فرضه -
ً
 وقانونا

ً
" من المقرر شرعا

 لأحكام الخلع  عليه من طرف القاض ي ومن ثم فإن
ً
القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا

ّوخطأ في تطبيق القانون.

أن قاض ي الموضوع فرض على الزوج )الطاعن(  -في قضية الحال –ولما كان من الثابت       

على مبلغ الخلع يكون  الاتفاقالخلع وقض ى به بالرغم من أنه لا يتدخل إلا في حالة عدم 

في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم  ه كما فعل أخطأئبقضا

ّ.47المطعون فيه"

جتهاداتها على أساس أن العصمة بيد الزوج ان المحكمة العليا أسست أوالملاحظ       

 من المادة افالقضاة  ،وبالتالي فرضاه مطلوب لصحة الخلع حتى يتم
ً
التي  222نطلاقا

يأخذون برأي جمهور الفقهاء الذين جعلوا إلى الشريعة الإسلامية، جعلتهم  تأحال

 لابد  باعتبارهلصحة الخلع  اوجوبي استجابة الزوج لطلب الزوجة للخلع أمرّا
ً
 رضائيا

ً
عقدا

ّ.48فيه من إيجاب وقبولّ

لزوجة وحدها )الخلع غير الإجتهادات القضائية التي قالت بأن الخلع حق أصيل ل-ب

 ؛الرضائي(

الى القول بأن الخلع حق  - 2005قبل تعديل -القضائية وذهب بعض من الاجتهادات       

في  ةأصيل للزوجة لا يحتاج لقبول الزوج، وبالتالي فمبدأ رضائية الزوج هنا غير  مطلوب

ّخلع الزوجة، ومن الاجتهادات نذكر:

في مبلغ التعويض  الاختلافالزوج وعند  ا" إن الخلع يحكم به القاض ي دون اشتراط رض-

ّ.49ا لا يتجاوز قيمة صداق المثل"يحكم القاض ي بم
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سه قانون الأسرة وسواء رض ى به الزوج أو لم "إن الخلع أجازته الشريعة الإسلامية وكرّ -

 لفك الرابطة الزوجية دون دفع الحاجة إلى 
ً
يرض فإنه يكفي أن تعرض الزوجة بدلا

 .50موافقة الزوج"

 أن "الخلع حق خولته الشريعة -
ً
 وشرعا

ً
الإسلامية للزوجة لفك الرابطة "من المقرر قانونا

.
ً
 رضائيا

ً
ّالزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا

        
ً
ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا

هم بقضائهم كما فعلوا طبقوا فإنّ  ،وحفظ حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع

. ق.أ، ومتى كان كذلك استوجب 54يخالفوا أحكام المادة مبادئ الشريعة الإسلامية ولم 

ّ.51رفض القرار المطعون فيه"

 أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم -
ً
عليه  الاتفاق"من المقرر قانونا

ّفإن لم يتفقا على ش يء يحكم القاض ي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم.

ق.أ تسمح للزوجة بمخالعة نفسها من زوجها على مال دون  من إن المادة المذكورة       

تحديد نوعه كما يتفق الطرفان على نوع المال وقدره وفي حالة عدم اتفاقهما يتدخل 

القاض ي لتحديده على أن لا يتجاوز ذلك قيمة صداق المثل وقت الحكم دون الالتفات إلى 

ك يفتح الباب للابتزاز والتعسف عدم قبول الزوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة لأن ذل

.
ً
ّالممنوعين شرعا

 دون  –في قضية الحال  –وعليه فإن قضاة الموضوع        
ً
لما قضوا بتطليق الزوجة خلعا

ّ.52موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"

مالي تعرضه عليه، "الخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ -

 دون موافقة الزوج طبقوا 
ً
ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة خلعا

ّ.53صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"

"إن الخلع يحكم به القاض ي دون اشتراط رض ى الزوج وعند الاختلاف في مبلغ التعويض -

ّ.54ثل"يحكم القاض ي بما لا يتجاوز قيمة صداق الم

ل رأي القضاء في مسألة مبدأ القضائية يتضح أنه تحوّ  الاجتهاداتومن خلال هذه      

، والحكم بالخلع دون رضائه 
ً
الرضائية في الخلع، بعد أن كان يعتبر رضاء الزوج واجبا

أن الخلع حق أصيل للزوجة وذلك  اعتبارّلأحكام القانون والشريعة الإسلامية، إلى  امخالف

ّ.55المحكمة العليا اجتهادليه ع استقرّما 
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 مبدأ الرضائية في الخلع بعد التعديل بموجب الفرع الثاني: 

ّ؛2005فبراير  27المؤرخ في  05/02الأمر 

فيما يتعلق بإرادة  54القضائي في تفسير المادة  للاختلاففي حين بعد التعديل ونتيجة        

القضائي من دائرة التفسير  الاختلافالزوجين في الخلع، قام المشرع الجزائري بنقل هذا 

ّ ، حيث  54ل في المادة القضائي إلى دائرة التنصيص التشريعي، فعد 
ً
وأصبح النص واضحا

ن الخلع يتم بإرادة الزوجة وحدها، ولا أثر لإرادة الزوج فيه، وذلك بصريح العبارة الواردة إ

...(، أن تخالع نفسها دون موافقة الزوجبعد التعديل" يجوز للزوجة  54في نص المادة 

وعبارة دون موافقة الزوج نقلت الخلع بعدما كان رخصة يحق للزوجة أن تلجأ إليه 

إرادة الزوج في إيقاع حقها في  اعتبارّبموافقة الزوج، إلى حق أصيلٍ للزوجة وحدها دون 

ّالخلع.

 القضائي بعد التعديل: الجتهادموقف  -

 للزوجة ولا حاجة  الاجتهاداتومن       
ً
 أصيلا

ً
القضائية التي قالت بأن الخلع يعد حقا

ّلرضا الزوج فيه نذكر:

ّ.56"الخلع حق إرادي للزوجة يقابل حق العصمة للزوج"-

وموافقة الزوج غير ضرورية فيه وللزوجة وحدها الحق في  ارضائي ا"إن الخلع ليس عقد-

مناقشة الزوج لقيمة المبلغ المعروض  مخالعة نفسها من زوجها مقابل مبلغ مالي. أما عدم

 للحكم بالخلع"
ً
ّ.57فإنه لا يشكل مانعا

 :من قانون السرة الجزائري  54أسباب تعديل المادة -

ل المشرع الجزائري نص المادة          54عدَّ
ً
 حاسما

ً
من قانون الأسرة، حيث إتخذ موقفا

افقة الزوج، وهناك عدة فيما يتعلق بمبدأ الرضائية في الخلع، حيث أصبح يتم دون موّ

أسباب دفعته لهذا التعديل، ومنها أسباب داخلية كضغط الجمعيات النسائية 

عليها الجزائر، أصبحت  توالحقوقية، وأخرى خارجية كالاتفاقيات الدولية التي صادق

ّيق على أرض الوطن.بملزمة التط

 القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة: اتفاقيةمصادقة الجزائر على -

الجزائر على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ادقتص      

"CEDAW"58  مادة مع التحفظ على بعض المواد التي  30،المكونة من 1996-01-22في

ءت تخالف قانون الأسرة في بادئ الأمر، وتحت إصرار لجنة سيداو على رفع التحفظات جا
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تعديلات تمس مركز المرأة ومساواتها بالرجل وخاصة في مجال الأسرة، ولوحظ هذا الاتجاه 

، وعلى رأسها حق المرأة في المخالعة دون موافقة الزوج، والمادة الخاصة 2005في تعديلات 

التي تنص  2-1الفقرة  16ق.أ هي المادة 54من سيداو التي تعتبر المرجعية في صياغة المادة 

ن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة على"أ

الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وأن تضمن بوجه خاص نفس الحقوق 

ّ.59والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخة"

على التمييز  عن اللجنة المعنية بالقضاء 60ونتيجة لذلك صدر عن الدولة الجزائرية        

تعليمة تصب  49، في حدود 2005كانون الثاني/يناير  28 -10أيام  32ضد المرأة في دورتها 

من تقرير اللجنة  7المساواة بين الرجل والمرأة، حيث جاء في البند  كلها على تكريس مبدأ

وأضاف أنه أصبح من الضروري إدخال تعديلات على قانون  -7عن الممثل لها)الفقرة

 للتحولات التي طرأت في المجتمعالأسرّ
ً
وللتصديق على اتفاقيات دولية منها وخاصة  ،ة نظرا

، طلب 2004آذار/ مارس  8اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي 

رئيس الجمهورية من الحكومة اتخاذ إجراءات لملائمة التشريعات الوطنية مع تطور 

وقت التصديق على  القانون الدولي، وإعادة النظر في وجاهة التحفظات التي أبدتها الجزائرّ

ظات التي أبدتها في بادئ ا يتضح أن الجزائر قد تراجعت عن بعض التحف ّ(، مم ّالاتفاقية

، حيث جاء في قرار 61ةى بصفة مباشرة بتعديل مسائل كثيرّمما أدّ  الاتفاقيةالأمر حول 

...) ومن المنتظر مراجعة قانون الأسرة وقانون الجنسية  9اللجنة في الفقرة  اجتماع

كن من رفع عدد هام من التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصديق على ستم

الاتفاقية، وترمي التعديلات إلى ....الرضا بالزواج وأحكام الطلاق من أجل حماية أفضل 

ّللأطفال(.

 ؛دور القاض ي الشرعي في الخلعالفرع الثالث: 

والجزائية، ففي مجال الخلع هل له القاض ي يعتبر الحاكم لجميع القضايا المدنية        

السلطة الكاملة في إصدار حكم الخلع، أم أن الخلع لا يحتاج إلى حكم القاض ي؟، وللإجابة 

 هذا التساؤل نميز موقف الفقه والقانون من ذلك وفق مايلي: نع

الفقهاء إلى فريقين في مدى إلزامية حضور القاض ي لواقعة الخلع وإصداره  انقسم فقها:-

ّإلى فريقين:

ّ
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 الفريق الأول )وهو رأي الجمهور(: -

يرى أن الخلع لا يحتاج إلى حكم القاض ي، وإنما تتم المخالعة بالتراض ي بين الزوجين  

ّ...  )واستدلوا بقوله تعالى
ۡ
ا ٱف يم  ا ف  م  يۡه 

 
ل اح  ع  ن   ج 

 
لا

 
ۦف ه  تۡ ب 

د  ّ(.229)البقرة  ( ت 

، ووجه الدلالة 62وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية والأوزاعي والثوريّ

ّهنا من الآية الكريمة إن الله تعالى قصد بـــــ )عليهما( الزوجين ولم يشترط القاض ي.

 الفريق الثاني:-

 في ّ
ً
لع وله سلطة تقديرية يرى أن الخلع لا يصح إلا بقاضٍ واعتباره شرطا

 
صحة الخ

عندما   -ومنه ما حدث أيام عثمان وعمر -–في ذلك واستدلوا بفعل الصحابة 

فرفع ذلك إلى عمر  فأجازه، وكذلك الأمر نفسه زمن –امرأة نفسها بألف درهم  تاختلع

ّ.63عثمان ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك

وجين لا يكون إلا حتى يعظ الزوج وهو قول لسعيد بن جبير حيث قال: الخلع بين الزّ 

زوجته، فإن اتعظت وإلا ضربها، فإن اتعظت، وإلا رفعا أمرهما إلى السلطان )القاض ي( 

 من أهله فيسمع 
ً
منهما ما يسمع، يرفع ذلك إلى السلطان )القاض ي( فإن  كلٍ ّلفيبعث حكما

ّ. 64ق، وإن رأى أن يجمع جمعق فرّ رأى أن يفرّ 

يتم إلا بحكم القاض ي، وذلك بعد رفع دعوى  التشريع الجزائري لّاالخلع وفق  قانونا:-

تطلب فيها مخالعة  الابتدائيةقضائية من طرف الزوجة أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة 

زوجها، وبعد مرور إجراءات الخلع يحكم القاض ي به، وذلك بإصدار حكم قضائي يثبت 

عنه المادة  ترّعبّ  ت إلا بحكم قضائي، وهو ماذلك، وبهذا فالخلع في القانون الجزائري لا يثب

من قانون الأسرة بنصها )لا يثبت الطلاق إلا بحكم...(. فالطلاق المقصود من المادة  49
بنصها )...يحل  48ر عنها المشرع في المادة يشمل كل طرق فك الرابطة الزوجية والتي عبّ 

لزوجين أو بطلب من الزوجة في عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراض ي ا

من هذا القانون(، والطلاق الذي يتم بطلب من الزوجة  54و 53حدود ما ورد في المادتين 

لنص المادة  استناداق.أ، أو بطريق الخلع  53لنص المادة  استنادايكون عن طريق التطليق 

ّق.أ. 54

ّ

ّ
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 ؛الزوجرضا مدى مشروعية قبول القاض ي دعوى المرأة في الخلع دون -

ّاختلف الفقهاء في ذلك على قولين:ّ

القول الأول: ذهب ابن تيمية والصنعاني والشوكاني من القدامى ومن المعاصرين الغزالي -

، واستدلوا بقوله تعالى 65والموردي وعبد الرحمن الصابوني إلى جواز الخلع دون إذن الزوج

ه   ...)
َّ
ود  ٱلل د  ا ح  يم  ق 

 ي 
َّ

لا
 
مۡ أ فۡت  نۡ خ  إ 

 
ۦ ف ه  تۡ ب 

د  ت 
ۡ
ا ٱف يم  ا ف  م  يۡه 

 
ل اح  ع  ن   ج 

 
لا

 
ّ(.229)البقرة  ( ف

وهو رأي الجمهور والذين قالوا بأنه لا يجوز خلع المرأة دون موافقة الزوج، القول الثاني: -

ّ
 
ثابت بن قيس  لامرأةلا يجوز للقاض ي أن يجبر الزوج على الخلع،وقول النبي  همما يدل أن

أنه لو  ؛فقالت نعم. فقال للزوج: خذها وفارقها"، يدل على ذلك ؟ين عليه حديقته"أتردّ 

لا يقيما حدود الله لم يسألهما  أن شاء الزوجان أو أبيا، إذا علم–كان الخلع إلى السلطان 

، بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته اخلعهاالنبي عن ذلك، ولا خاطب الزوج بقوله 

ّ  منهما. وإن أبيا أو أحد 

 :خاتمةال

ّلنتائج التالية:إلى امن خلال ما سبق نخلص       

ّة من جانب الزوجة بعد التطليق.ييعتبر الخلع الطريق الثاني لفك الرابطة الزوج-1

للمطالبة بحقها في الخلع بمقابل مالي تفتدي به نفسها من  يمكن للزوجة اللجوء قضاءًّ-2

ّزوجها.

بمرحلتين فيما يتعلق  قد مرّ  54في مادته  قانون الأسرة ع الجزائري من خلال أحكامالمشر ّ-3

ّبمبدأ الرضائية في الخلع قبل التعديل وبعد التعديل.

ق.أ قبل التعديل فيما يتعلق  54القضائي الجزائري في تفسير نص المادة  الاجتهادختلف ا-4

 للزوجة أم يعد رخصة لها باعتبارّ
ً
 أصيلا

ً
ولم يستقر على موقف واحد لغموض  ،الخلع حقا

 الاجتهادد المشرع موقف وح ّ 05/02لكن بعد تعديل المادة بموجب الأمر  ؛نص المادة

والتي أجازت للزوجة مخالعة نفسها دون موافقة الزوج  54القضائي بإعادة صياغة المادة 

من التفسير نقل المسألة فا حسم الخلاف القضائي في تفسير المادة، بصريح العبارة، مم ّ

ّالقضائي إلى التنصيص التشريعي 
ً
 أصيلا

ً
للزوجة لا يحتاج لرضا الزوج  فأصبح الخلع حقا

ّلنفاذه، بل يخضع للإرادة الحرة للزوجة في ذلك.

ّ

ّ
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 توصيات:-

إعادة النظر في مادة الخلع رقم يستدعي إلى  ةزدياد نسبة طلاق الخلع في المحاكم الجزائريا-

، أو الاستعانة بأخصائيين في ية لقبول خلع الزوجةأسباب جد ّ من قانون الأسرة بوضع 54

علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد والاجتماع في طاولة مستديرة مع علماء الشرع 

والقانون لدراسة وضع الخلع في الجزائر من جميع النواحي وإيجاد الحلول لتحقيق 

ّ.الاستقرار

ة في الخلع بإرادتها المنفردة، ومع ذلك نرى وفي موقف قانون الأسرة قد حسم حق الزوج-

لم يكن سبب الخلع  تبين للقاض ي أن إذا قبول الزوج للخلع اشتراطحالات معينة تستدعي 

ّجد ّ
ً
ّ.يا

ّنشر الوعي بين الأسر عن خطورة فك الرابطة الزوجية بين الزوجين وأثرها على المجتمع.-

 وذلك بنشر الثقافة الزوجية بين أفراد المجتمع الج-
ً
 وإناثا

ً
القيام بدورات زائري ذكورا

 ة، وّالزوجيعش البناء كيفية أيام تحسيسية تبين وإجراء تكوينية عن الحياة الزوجية 

ّوتسيير أمورهما الزوجية. تعامل الزوجينوطرق 

 ظالعمل التوعوي من خلال الصحافة المرئية والمكتوبة والمسموعة، وكذا القيام بمواع-

ّلمساجد أو على شاشات التلفزة. دينية سواء في ا

ّ:الهوامش
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